مميزات الشخصية الطبيعية: الذمة المالية 
1- تعريف الذمة المالية: هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات(أصول+ خصوم)، قابلة لأن تقوم بالنقود. ويعرفها البعض بأنها مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات ذات قيمة مالية حاضرة ومستقبلة. 
* فهي مجموع قانوني، تشمل حقوق الشخص والتزاماته الحاضرة والمستقبلة.
* فحقوق الشخص تمثل الجانب الإيجابي للذمة المالية والتزاماته هو جانبها السلبي باستثناء الالتزام العام باحترام حقوق الآخرين.   
2- أهمية الذمة المالية: تتجلى أهميتها من خلال عنصرين: 
2-1 حق الضمان العام: يقع الضمان العام على الجانب الإيجابي لذمة المدين وليس على مال بعينه.
ويترتب على ذلك، عدم حرمان المدين من التصرف في أمواله ما دام لا يوجد ضمان خاص. لذلك خول القانون للدائنين للحفاظ على حقوقهم أي على الضمان العام ثلاث دعاوى وهي الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية والدعوى الصورية.
* أخطار الضمان العام: ينطوي الضمان على أخطار بالنسبة للدائنين هما: 
- خطر مزاحمة الدائنين لبعضهم البعض، لأنهم متساوون أمام الضمان العام.
- خطر تصرف المدين في أمواله أي في الضمان العام مما يؤدي إلى إنقاصه. 
ومن أجل ذلك وجدت التأمينات العينية التي تخول الدائن حقي الأفضلية والتتبع. 
2-2 انتقال الذمة المالية بالوفاة: تنتقل إلى الورثة بوفاة مورثهم كوحدة متماسكة، يضمن جانبها الإيجابي جانبها السلبي. ولا تنتقل العناصر الإيجابية لذمة المورث إلى الوارث إلا بعد سداد أو خصم الديون منها، فلا تركة إلا بعد سداد الديون.     
3- الطبيعة القانونية للذمة المالية: 
3-1 النظرية الشخصية: تربط بين الذمة المالية والشخصية القانونية، فهي نتيحة حتمية لها.
ويترتب على الأخذ بها ما يلي: 
- لا يوجد شخص بدون ذمة مالية، لأنها تثبت لكل شخص حتى وإن كان مجردا من أي حق أو التزام(اللقيط)
- لا توجد ذمة مالية مستقلة، فهي تثبت للشخص وحده.
- وحدة الذمة المالية أي عدم قابليتها للتجزئة، فلا تتعدد ولا تتجزأ.
- عدم قابليتها للتصرف فيها أو التنازل عنها.  
نقد: مغالاتها في الربط بين الذمة المالية والشخصية القانونية لدرجة الدمج بينهما، وما يترتب على ذلك من عدم إمكان تعدد الذمة المالية أو تجزئتها. 
3-2 نظرية التخصيص: الشيء الجوهري في الذمة المالية ليس ارتباطها بشخص بل بتخصيص بعض من عناصرها(الأموال) لغرض معين. فالذمة المالية هي مجموعة أموال مخصصة لتحقيق غرض معين، وبالتالي لا حاجة إلى شخص لوجودها.
وقد أراد أنصار هذه النظرية، الاستغناء عن الشخص المعنوي كافتراض قانوني والاعتراف بوجود الذمة المالية بمجرد وجود مجموعة من الأموال مخصصة لغرض معين.
وتترتب عليها مجموعة من النتائج هي: 
- وجود ذمة مالية مستقلة عن الشخص .
- إمكانية تعدد الذمم المالية، طالما أنها لا ترتبط بشخص، فتتعدد الذمة المالية بتعدد الأغراض المخصصة لها.
- إمكانية انتقال الذمة المالية، لأنها غير مرتبطة بشخص، كالتصرف في المحل التجاري بالنظر إليه كذمة مالية متخصصة.
نقد: يمكن تصور وجود ذمة مالية دون استنادها إلى شخص معين، فلا يكتسب الحقوق ولا يتحمل الالتزامات إلا شخص معين.  
3-3 موقف الفقه الحديث: الذمة المالية هي وحدة أو مجموعة قانونية مجردة(وعاء) لها ذاتية مستقلة ومنفصلة عن ذاتية ومفردات ما يدخل في تكوينها من حقوق والتزامات مالية(محتوى الذمة المالية).
أما عن موقف المشرع فإنه أخذ ببعض التطبيقات التي تستمد حلولها من كلا النظريتين.
فبالنسبة للنظرية الشخصية كرسها بالأخذ بثلاثة حلول هي: 
-عدم تصور وجود ذمة مالية دون وجود شخص قانوني تستند إليه.
·  تكريس فكرة الشخصية المعنوية وتنظيم أحكامها بالمواد من 49 إلى 52 مدني.
· تنظيم حق الضمان العام للدائنين بالمادة 188 مدني.
فبالنسبة لنظرية التخصيص فقد كرسها المشرع بالأخذ بأربعة حلول هي:
- الوارث، تكون للوارث ذمتان يخضع كل منها لنظام قانوني معين وأساس هذا التعدد قاعدة ألا تركة إلا بعد سداد الديون.
-القاصر المأذون له بالتجارة، له ذمة أصلية أو العادية ذمة خاصة تتعلق بحقوقه والتزاماته المتعلقة بالتجارة المأذون له بممارستها، وهذا حتى لا يسأل القاصر المرشد بالنسبة للأعمال التجارية المأذون له بممارستها إلا في حدود ذمته الخاصة.
- الشريك المساهم في شركة المساهمة(المادة 592/1 تجاري)
- الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة(المادة 564/1 تجاري). 
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